
آليات  الحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الليبي

1- تعريف الأزمة المالية :

      " الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول .  والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العلمية الانتاجية ، مثل الآلآت والمعدات أو الأبنية وإما أصول مالية ، و هي حقوق ملكية لرأس المال المادى ، مثل الأسهم وحسابات الإدخار مثلاً ،  أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية ، وهذه تسمى مشتقات مالية ، ومنها العقود المستقبلية ( للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً ) " ( علوش ، 2008 ) (1).

فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة ، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها .

قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار فقاعة سعرية مثلاً والفقاعة المالية أو السعرية أوفقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً ، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية .

السعر الحقيقي طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل ، كعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً . فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري (400 دينار ) مثلاً ، لكن قيمته في السوق مليون دينار ... غير معقول ! لكن هذا بالضبط ما تسببه الفقاعة .

فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسـمالي المتوقع ( التصاعد في القيمة السوقية للمنزل ) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول ( الإيجار الشهري للمنزل على سبيل المثال ) .

والفقاعة تنشأ عندما تصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها كما يحدث في عملية المضاربة .
المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها ، للإستفادة من تقلبات سعرها ، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للإستفادة من عوائدها . مثلاً بيع وشراء المنزل بدون استخدامه أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار .

2- ما أسباب الأزمة المالية الحالية :  
    الأزمة المالية الحالية حدتث نتيجة أزمة الرهون العقارية التي ظهرت على السطح في عام 2007 بسبب فشل ملايين المقترضين لشراء مساكن وعقارات في الولايات المتحدة في تسديد ديونهم للمصارف .

وأدى ذلك إلى حدوث هزة قوية للإقتصاد الأمريكي ، ووصلت تبعاتها إلي إقتصادات أوروبا وآسيا مطيحة في طريقها بعدد كبير من كبريات المصارف والمؤسسات المالية العالمية بإعتباره نتيجة محتومة لارتباطها الاستثمارى بالسوق المالية الامريكية ، ولم تفلح مئات مليارات الدولارات التي ضخت في الأسواق المالية العالمية في وضع حد لأزمة الرهون العقارية .

3- أبرز ضحايا الأزمة :

 1.3 – بيعت مؤسسة واشنطن ميوتشوال للخدمات المالية – أكبر الصناديق الأمريكية العاملة في مجال الإدخار والاقتراض – لمجموعة جي بي مورغان المصرفية العملاقة بـ 1.9 مليار دولار .

2.3 – مصرف الاستثمار الأمريكي ( ليمان برذارز ) أعلن عن إفلاسه بعد فشل المسؤولين الأمريكيين في وزارة الخزانة والإحتياطى الاتحادي الأمريكي في إنقاذه 

3.3 – شراء " مصرف أمريكا " مصرف مريل لينش " أحد المصارف الاستثمارية الكبرى في الولايات المتحدة خشية تعرضه للإفلاس .

4.3 – قامت الحكومـة الأمريكيـة بتأميـن الجزء الأكبـر مـن نشـاط شركـة " آي آي جي " العملاقة وأكبر شركة تأمين في العالم (1)
وذلك بعد شرائها ديون الشركة المتعثرة بمبلغ 85 مليار دولار .

5.3 – إنخفاض حاد في الأسواق المالية العالمية .

6.3 – الحكومة البريطانية اضطرت للتدخل لإنقاد مصرف  " أتش بي أو أس " عن طريق قيام مصرف لويدز بشرائه بمبلغ 12 مليار جنيه إسترليني .

7.3 – عشرات الآلآف من موظفي المصارف والمؤسسات المالية في أمريكا وبريطانيا يفقدون وظائفهم .

8.3- إنهيار سعر المجموعة المصرفية والتأمين البلجكين الهولندية ( فورتيس ) في البورصة يسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها .
9.3- مصرف واكوفيا – رابع أكبر مصرف في الولايات المتحدة – بيع لمؤسسة سيتي غروب المصرفية الأمريكية ضمن مجموعة من الاندماجات في السوق الأمريكية لمواجهة تبعات الأزمة المالية .

 وفي ضوء ذلك قال الرئيس السابق للاحتياطى الفدر الي الأمريكي الآن غرينسبان ، " الأزمة هي الأخطر منذ قرن ، ولم تنته بعد وستسغرق مزيداً من الوقت ، وأتوقع إنهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الإستثنائية لهذه الأزمة " .

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون : " الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصاً الأكثر فقراً " وقال رئيس البنك الدولى روبرت زوليك " الأزمة ستؤثر سلباً على الدول النامية التي تواجه بالفعل ضغوطاً على ميزانيات المدفوعات ، لأن الأسعار المرتفعة – تؤدي إلى تضخم فوائد الواردات " المصدر وكالات أنباء عالمية مختلفة " .
وهكذا يتضح من كل التداعيات السابقة ومدى تأثيرها أن ما يحصل حالياً في الأسواق المالية والتطورات الطارئة هو كتابة للتاريخ الاقتصادي من جديد ، وسقوط نظريات اقتصادية وصعود مرحلة جديدة تسمى اقتصاد مرحلة مابعد الازمة المالية . فمثلاً المقولة الشهيرة لأدم سنيت " مؤسس الفكر الرأسمالي الليبرالي الذي تقول دعه يعمل دعه يمر تحتاج إلى تصويب ، والأجدى القول دعه يعمل دعه يمر ولكن بدون أن يضر وهكذا فإن تغيراً كبيراً سيقـع في أنماط التفكير ، وإن أنماط التفكير التي كنا نستعملها لاتصلح لتفكير في المستقبل لاختلاف التحديات والتداعيات . خاصة إذا أدركنا أن  جذور الأزمة المالية العالمية الراهنة ترجع أساساً إلى التوسع المتسارع والمنفلت أحياناُ الذي شهدته أنشطة القطاعات المصرفية والمالية في مختلف دول العالم خلال السنوات القليلة الماضية وبخاصة في إقتصادات بعض الدول المتقدمة ، وساهم في ذلك التوسع جملة من العوامل أهمها :

- قصور أو غياب الضوابط التي تحكم بعض المعاملات المالية في العديد من الأسواق لاسيما المرتبطة منها بمعاملات كل من مصارف الاستثمار وصناديق الاستثمار والتحوط ومؤسسات الرهن العقاري وشركات التأمين ، وما ترتب على ذلك من تنوع مذهل في الأدوات المالية المتداولة وتوسيع كبير في الاقتراض وبما يفوق الحدود المناسبة للرفع المالي للمؤسسات المشار إليها من جهة ، ويتعارض مع الأسس السليمة المتعارف عليها في منح الائتمان من جهة أخرى . "وقد كلفت الأزمة المالية الدول العربية 2.5 بليون دولار خلال الشهور الأربعة الأخيرة من عام 2008 " (1).  و ساهم في الخسارة المذكورة انخفاض أسعار النفط وأزمة الأسواق المالية .

وكان أكبر عامل للخسارة هو انخفاض قيمة الاستثمارات العربية في الخارج بقيمة 40% حسب ما ذكرته وكالة فرانس برس للأنباء قبيل انعقاد القمة العربية الاقتصادية .
وقد اظهرت الأزمة الحقائق التالية :

1- غياب الرقابة على المصارف .

2- كشفت الأزمة الأمريكية هشاشة النظام الاقتصادي العالمي .
3- الواقع المالي لأمريكا والدول الأوربية لن يبقى بعد الأزمة كما كان قبلها .
4- أكدت الأزمة أن القطاع المالي المصرفي يعتبر من أخطرالقطاعات لأن أزمته يمكن أن تجر إلى أزمات في القطاعات الأخرى 
5- التوسع والإفراط في السحب على المكشوف وعند ما يعجز عن سداد ما عليه من مديونين ، يزيد له في سعر الفائدة وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله وهذا ما حدث فعلاً للعديد من حاملي البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت كانت أحد أسباب الأزمة ( شحاتة ، 19/10/2008 (1).
6- غياب الضوايط الاخلاقية والدينية عن اوجه النشاط الاقتصادى وتشجيع التشريعات الاقتصادية لكل انواع الجشع والتعامل الربوي وشيوع الفساد والتدليس والاستغلال والإغراء والغرر والجهالة والغش والمعاملات الوهمية كالمشتقات مثل التي هي مقامرات ومراهنات وملاهي والأمر أنها قائمة على إئتمانات المصارف في شكل قروض ، وعندما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ينهار كل شيء .
7- حجم الديون الحكومية الامريكية 11 تريليون وهي تعادل 65% من الناتج المحلي الإجمالي حسب المصادر الامريكية ، وقدره خبراء آخرون بواقع 380 ألف دولار في الدقيقة الواحدة .
8- بلغت الديون الفردية 9.2 تريليون شكلت الديون العقارية منها نحو 606 تريليون دولار ، كما بلغت ديون الشركات قرابة 18.4 تريليون دولار. وبذلك فإن المجموع الكلي للديون يعادل 39 تريليون دولار أي ما يعادل 3 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي ، كما بلغت البطالة 5% والتضخم 4%.
4- الدروس المالية المستفادة :

1.4 - الوصول للربح قد يكون محفوظاً بالخاطر. إن نقل الأموال إلى صناديق سندات بدعوى أن الربح منها أعلى من صناديق الأوراق المالية أو شهادات الإيداع ، ينطوى على خطر محذق ، بغض النظر عن ما يبدو أنه يتميز بالآمان .

2.4 – اختيار صناديق الأسواق المالية بحذر:

     حيث يجب اختيار الصناديق التي تتميز بالجودة والنضوج والتنوع والمعايير. وبالتالي ضرورة الاستثمار في صندوق كبير ضمن شركة صناديق قائمة على أسس قوية وجيدة . فكلما كانت الشركة كبيرة وقوية كلما كانت قادرة على إنقاد الصندوق إذا ماطرأ طارئ لمنع تغلغل الهلع إلى قلوب المستثمرين ، وكذلك لإنقاد سمعه المؤسسة . كما أن الأسهم العادية وذات القيمة العالمية تبقي العنصر الاساسي للتنوع . وبالنسبة للتراجعات التي وقعت عام 2008 فإن ذلك تذكير آخر بأن لا تضع دائما جميع البيض في سلة واحدة . إذ أن البعض كان ميالاً لذلك عندما تسابقت الأسواق الأجنبية مع الامريكية في السنوات الأخيرة .
3.4 – ما يعلوا علو كبير سيهبط في نهاية المطاف :

إن أهم جزء في الاستثمار الجيد على المدى الطويل هو تعلم كيف تحبس نفسك عن العواطف التي تسببها المكاسب أو الخسائر قصيرة الأجل ، وكذلك كيف تبقى عيناك على الصورة الأكبر .

4.4- تتسم مختلف المؤسسات المالية المستفيدة من التدهور الحالي بعدد من الخصائص لعل أبرزها توفر السيولة ، وتنويع الأنشطة المصرفية واعتماد ممارسة سليمة مثل مصرف " باركليز " البريطاني الذي أشترى " ليمان برادرز " رابع أكبرمؤسسة مالية في الولايات المتحدة بعد إفلاس الأخيرة وبنك أوف أمريكا بشراء عملاق الاستثمارات الإمريكية " ميرل لينش " بمبلغ 50 مليار دولار.
5- تداعيات الأزمة على الاقتصاد الليبي :

1.5 - تعتبر ليبيا من بين أقل الدول العربية تأثراً بالأزمة ، نظراً لعدم ارتباطها بالنظام الاقتصادي العالمي مثل معظم الدول العربية كدول الخليج ومصر والمغرب وتونس والأردن واليمن ولبنان .

2.5- تأثرت الأصول المالية الليبية المستثمرة في الخارج بنسبة 20%على الأقل.
3.5 – دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود والانكماش ، مما أثر سلباً على التجارة الداخلية ، والتي من المتوقع استمرارها لفترة غير قصيرة .

4.5 – تراجع حركة السياحة مما كان له أثر سلبي على التدفقات السياحية .
5.5 – تراجع الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، ويتوقع أن تتأثر حجم التجارة بين الجماهيرية والدول الغربية والنامية في الأجلين القصير والطويل .
6.5 – التأثير الأكبر كان على دخل ليبيا من النفط حيث أنخفض سعر البرميل من 147$  في يوليو الماضي إلى 33.87 $ للبرميل في 19/12/2008 ولازال يتراوح في حدود 30-04 دولار للبرميل . وهكذا سيؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية إذا استمر انخفاض سعر النفط خاصة في الواقع الذي يعيشه الاقتصاد الليبي 
6-واقع الاقتصاد الليبي (1):

  يواجه الاقتصاد الليبي سلسلة من التحديات حيث أن ليبيا دولة تستورد أكثر من 75% من الغذاء ، أما الزراعة والسياحة كقطاعات فلايستوعبان أكثر من 4% من العمالة ، ولا يساهمان إلا بـ 5% من الناتج المحلي الإجمالي . الاقتصاد الليبي لايزال اقتصاداُ ريعياً . البطالة تختلف حولها التقديرات من 17% كما جاء عن أمانة التخطيط و30% كما تذكر بعض المصادر الأجنبية .

الانفاق على التعليم أقل من إنفاق تونس ومصر على التعليم ، بينما الإنفاق على الصحة ، لازال متدنيا مقارنة ببعض الدول العربية ، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 6500 دولار فقط .
أما بالنسبة للقوى العاملة فإنه قدر أعداد الباحثين عن العمل حالياً – حسب أكثر التقديرات تفاؤلاً – بنحو 170 ألف شخص ، ومن المتوقع أن يتزايد هذا العدد سنوياً بنحو 40 ألف شخص في المتوسط خلال الفترة 2009 – 2015 ، حيث من المتوقع أن ينمو عرض القوى العاملة بمعدل سنوي 2.2 % خلال هذه الفترة ، وهو أعلى من معدل نمو السكان . أما بشأن العمل فإن تدفق المزيد من خريجي المؤسسات التعليمية التدريبية المتوسطة والعالية على سوق العمل سنوياً ، والأعداد المتزايدة من العاملين الذين تم تسريحهم من الجهاز الإداري والقطاع العام نتيجة لعمليات الخصخصة ، ويبلغ عددهم حوالى 400 ألف ، ووجود أعداد هائلة من العمالة الأجنبية بعمل وبدون عمل لاتتوافر عنها أية بيانات ، وعزوف العمالة الوطنية عن العمل في بعض المجالات مثل : التشييد والبناء وخدمات السياحية وحماية البيئة والزراعة والثروة البحرية ، ونقص في عدد مؤسسات التدريب والتكوين ذات النوعية الجيدة  ، والانفاق العام على التعليم 2.7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي  . كل هذا سيزيد  من تزايد معدلات البطالة .
أما مساهمة الناتج النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الليبي فهي كما يلي :
	1990-2001
	32% 

	2002-2003
	57%

	2004-2007
	64%


وتمثل صادرات النفط نحو 80 % من الصادرات الليبية ، وبلغت صادرات النفط خلال عام (2005) 36.6 ملياردولار ، وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ليبيا حوالي 6.7% عام ، 2004% ، 6.5 % عام 2005 الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية في 30/6/2006 حوالي 54.5 مليار دولار .

اما في عام 2008 فيقدر ألا يتجاوز 45 مليار دولار نتيجة إنهيار الأسعار .أما قطاع الاستثمار فإن 80% من الاستثمارات الاجنبية المباشرة  F D I  تتجه إلى الاستثمار في قطاع النفط ،20%  فقط يتجه نحو القطاعات الاقتصادية الأخرى . و بلغت الاحتياطات من العملة الأجنبية في نهاية 2006 حوالي 50 بليون دولار .
كما يواجه النشاط الاقتصادي في الجماهيرية العظمي مجموعة أخرى من التحديات من أهمها :

· غياب ثقافة التركيز على الانجازات في العمل والتميز فيه .

· الاختيار غير المناسب للقيادات الإدارية .
· وجود تدخلات من جهات عدة وتداخلات في الاختصاصات والمؤسسات بين الجهات المختلفة .
· سوء التنفيذ وغياب المتابعة للمشروعات التنموية .
· سوء إدارة الموارد ( المادية والبشرية ) .
· غياب البيانات والمعلومات الاقتصادية والإحصائية عن معظم الأنشطة الاقتصادية . 
· ضعف الاتصال والتواصل والثقة اللازمة بين القطاع العام والخاص المحلي والأجنبي .
· تمحور العمل بشكل كبير حول العمليات والاجراءات الروتينية بدلاً من تركيزه على النتائج .
· البيروقراطية الزائدة عن الحد الضروري لسلامة الإجراءات والأعمال .
· غياب العناصر المحفزة والمشجعة على الاستثمار والعمل الخاص وبعث المشاريع في بيئة عمل النشاط الاقتصادي الليبي .
· ضعف هيكل الرواتب في الخدمة المدنية وغياب التحفيز المادي والمعنوى وما ترتب عليه من ضعف القدرات المؤسسية .
· معالجة المشاكل والتحديات بشكل فردي وعدم التعامل معها بشكل جماعي (الإدارة بالأزمات).
· ضعف الشفافية في انفاق المال العام ، وغياب نظم ومعايير محاسبية موحدة .
· تدني وجود المهارات المطلوبة في الوظائف العامة إضافة إلى تضخم الجهاز الإداري بشكل ملفت للنظر ( البطالة المقنعة ) مما ضيع الفاعلية والكفاءة في الإدارة العامة .
· ضعف التنسيق بين اللجان الشعبية العامة القطاعية المختلفة بما انعكس سلباً على تحقيق الأهداف وتنفيذ القرارات وتباطؤ عملية التنمية .
7- آليات الحد من سلبيات الأزمة (1) :

      لاشك أن ليبيا بلد ثري بموارده الطبيعية المتعددة وبموقعه الاستراتيجي الكبير ، وبعدد سكانه لا القليل ولا الكثير والمستوى المتوسط لتعليمهم والثقافة المنفتحة على العالم نسبياً ولديها النفط والغاز . والاقتصاد الوطني الليبي يعتمد حالياً على ما يجنيه باستخراج وتسويق هذه الثروة الطبيعية النفط والغاز . أكثر من 60% من مجمل الناتج الوطني وأكثر من 90% من التصدير يأتيان من النفط. الكل يتحدث عن أن هذه الثروة ناضبة ولا بد من عمل شئ من أجل المستقبل خاصة في ظل تداعيات هذه الأزمة المالية الكبرى . صحيح أنه يتوقع أن تبقى ليبيا دولة نفطية لمدة قرن قادم . لكن من الحكمة ألاَ نتعجل بالتعبير عن مشاعرنا فليس الأمر بهذا اليسر ، إن أمام ليبيا إزاء هذا الوضع النفطي  والتحديات الاقتصادية والسياسية الخارجية مسارين لا ثالث لهما ، النمو أو الاندثار . نعم الاندثار ، بالرغم من وجود الثروة الطبيعية والتي تتقلب أسعارها بل أنهارت من 147 للبرميل في يوليو 2008 إلى 38 للبرميل في يناير 2009  والشواهد على هذا الاندثار كثيرة ، يكفي النظر إلى ما حولنا وليس ببعيد . هذا ما تمليه قوانين الحراك الاجتماعي . مساران لا ثالث لهما ، أي لن تبقي ليبيا على ما هي عليه الآن . قوانين الحراك الاجتماعي تلزم التغيير ، إما إرادياً أو عفوياً ، والتغيير العفوي لا يؤدي إلى أوضاع حسنة مطلقاً ، وهذا من أشهر قوانين الفيزياء .     أما الإ رادي فقد يؤدي إلى خليـط من النتائـج ، والتحسن لا يكون إلا بفعل فاعل ذي نية إيجابية . 

التعبير  الإرادي يتطلب الجدية في تحقيق النمو ، وعدم الجدية لا يؤدي إلاَ إلى التحول العفوي .الجدية تعني اللجوء إلى استخدام عقول المجتمع ، كل عقول المجتمع وبصورة تكاملية ، عقل كل واحد منا ، والعقل يعني القدرة على إدراك المصلحة والسعي لتحقيقها ، وأي مصلحة لأي منا في تكريس " تغشيش" ولده في الامتحانات تم في تأسيسه شركة يترأسها أبنه عقب تخرجه ... 

ليبيا الآن تزخر بما يقارب بثمانية ملايين من البشر ، وعلى الرغم من سوء الأوضاع الصحية وقاية وعلاجاً ، وعلى الرغم من انتشار العادات السيئة ، فإن هذا التعداد سيستمر في النمو ، ويدفع بأعداد أكبر من الشباب إلى سوق العمل ، والتدني المتواصل في مستوى التعليم المتزامن مع ارتقاء التقنية ، لا يولَد إلا عناصر غير قادرة على العمل ، وبالتالي تتعاظم البطالة ، والأوضاع الصحية السيئة وانتشار العادات السيئة تزيد من تعاظم البطالة . وهذا ما يكرس بشكل معين مسار الاندثار . 

إن التغير الإرادي يعني الاندفاع في مجالات اقتصادية متعددة ،  منها مجال الصناعة فالصناعة مجال اقتصادي كغيره من المجالات ، لكنه يستوعب أعداداً أكثر من العمالة ، ويساعد على التحول من التخلف بالآتي : 

1- تقليل البطالة وزيادة  الدخل الوطني . 

2- خلق الثقافة الصناعية في المجتمع ( الجدولة الزمنية ، ضبط الجودة ، التدريب ، التوثيق الهندسي ... إلخ ).
3- تحسين التعليم والتأهيل للوفاء بمتطلبات الصناعة . 
"كما أنه من الضروري الاهتمام بالإدارة، والإدارة هي تدبير تسخير الموارد المتاحة نحو تحقيق هدف بالوضع الأمثل اقتصادياً . وأهم الموارد التي يديرها المدير هو العنصر البشري ، وهذا الأخير لا يوجد جاهزاً للعمل ، أي للتسخير بل يتطلب الإعداد والتطوير في نفسه ، وهذا أول مهام المدير ، وفي غيـاب المدرين ، أي انعدام الإدارة ينعدم تطور البشر ، ومنهم المهندسون" (1). 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن على ليبيا الاهتمام بالأتي :             
1.7 - ضرورة التنسيق الفعال بين الرقابة المصرفية والسياسية النقدية ، وأن لا تعمل بعيداًُ عن بعضها البعض كما هو حاصل حالياً . 

2.7- زيادة الانفاق الاستثماري وترشيد الانفاق الجاري . 

3.7- تفعيل دور ليبيا وبقية الدول العربية في النظام الاقتصادي العالمي ، خاصة وأن الآن مرحلة تشكيل جديدة تسمي " مرحلة الاقتصاد العالمي بعد الأزمة ". 

4.7- إقامة الندوات و المؤتمرات لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بالاقتصاد وتأثير التطورات العالمية عليه ، وتحديد ملامح الخطط التي يمكن التعامل معها . 

5.7- على ليبيا وبقية الدول العربية أن تضع لنفسها منهجاً اقتصادياً وسطاً يقوم على أساس حرية الأفراد في أمتلاك وإدارة عوامل الإنتاج وتغليب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد . 

6.7- العمل على محاربة زيادة الاستهلاك والتبذير ، فضلاً عن ضرورة الأعلام الجيد للجماهير وتحصين الاقتصاد الوطني ضد الأزمات الخارجية بتقوية هياكله واستكمال دائرة الإصلاح الاقتصادي . 

7.7- تشجيع المؤسسات المالية والاستثمارية ذات العلاقة على شراء الأوراق المالية للمؤسسات المالية الدولية الجيَدة التي انخفض ثمنها . 

8.7- الرقابة الرشيدة على استثمار الأموال العامة في الخارج ، وتشجيع المصارف على تنفيذ استثمارات كبيرة في الصناعة والزراعة وإيجاد الرقابة الفعالة على الرهن العقاري ، بالإضافة إلى معالجة قضية الإسكان ومنع المضاربة قصيرة الأجل المضاربة على زيادة قيمة العقارات ، خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها العالم . 

9.7- ضرورة أن تعمل كل المصارف الليبية على تنويع الأنشطة المصرفية واعتماد ممارسسات سليمة ، مع توفر قدر جيد من السيولة . أن التنويع الجيَد يزيد من متانة أي مؤسسة مالية ، فالمصارف التي نوعَت أنشطتها أبلت بلاءً حسناً في خضم الأزمة لأنها تمكنت من التعويل على ودائعها . 

10.7- الاستغلال الأمثل للموارد وحماية الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية . 

11.7- الاعتماد على الأسس الاستثمارية والسلعية في تحقيق الموارد اعتماداً على الجدوى الاقتصادية والكفاءة وليس على الملاءة المالية فقط كمعالم للنظام المصرفي الوسطي . 

12.7- قيام النظام المصرفي على أسس المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والأصول وتخفيض حجم اعتماد التمويل المصرفى على الديون وضبط الوسائل والمعاملات المؤذية إلى زيادة استهلاك الأفراد أكثر من قدراتهم المالية . 

13.7- ضبط مسألة التمويل العقاري وتحفيز المدخرات التي تتجه نحو الاستثمارات متوسطة الأجل في المشروعات المنتجة على حساب الفوائد المصرفية الثابتة . 

14.7- مطالبة الجماهيرية للدول العربية بإزالة العقبات أمام انتقال السلع والأفراد ورؤوس الأموال ، وزيادة التجارة الليبية العربية البينية في السلع والخدمات . 

15.7- وضع خطة طريق لإقامة السوق العربية المشتركة ودعم فرص ومجالات تنمية الاستثمارات العربية الليبية . 

16.7- تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تطوير السياسات الزراعية وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي تحقيقاً للأمن الغذائي وتكوين مخزون غذائي والعمل المشترك مع الدول العربية في مشاريع الإنتاج الزراعي والغذائي .

17.7- الاهتمام بتطوير قطاع النفط والغاز خاصة في ظل توقعات تطور الطلب على الغاز ، مع توقع  ارتفاع أسعاره في المرحلة المقبلة . 

18.7- الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي . 

19.7- التوازن بين دور الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والمجتمع المدني وتوسيع  مشاركة القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني للبحث عن السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الداخلية والخاجية . 

20.7- تحصين البيئة التشريعية مما يواكب ثورة المعلومات والاتصالات. 

21.7- الالتزام بحوكمة المؤسسات ونشر هذه الثقافة . 

22.7- إنشاء صندوق لدعم برامج مؤسسات المجتمع المدني وتحديد آلية استدامة دعم هذا الصندوق باقتطاعات ورسوم . 

23.7- إطلاق مبادرات جديدة تعنى بتشجيع القطاع الأهلي على تبني ممارسات مبتكرة تكون أرضية لمناخ تنافسي مسئول ينتج لهم المشاركة الفعالة في دعم التنمية على المدى البعيد . 

24.7- إن تدخل الدولة ضروري ولكن يجب التفرقة بين تدخل إيجابي لا تحكمه أهواء أو اعتبارات سياسية بقصد تسيس الاقتصاد وخضوعه للاعتبارات الشخصية لا القواعد العلمية أو بين التدخل السلبي الذي يعكسه قرارات العديد من أنظمة العالم الثالث . أي الدولة شريك في التنمية مع القطاع الأهلي من خلال اضطلاعها بمشروعات المنافع العامة التي تقوم عليها حياة الناس من خلال أفضل استخدام للموارد المائية والدعوية ومصادر الطاقة و الثروة المعدنية .
25.7- تحسين الأداء والكفاءة الاقتصادية بشكل مستمر وزيادة القدرات التنافسية للمؤسسات الإنتاجية والخدمية ، وذلك بإتاحة بيئة تنافسية محلية تمكن المؤسسات الليبية من رفع أدائها حتى تنافس الجهات الأجنبية محلياً وعالميا . 

26.7- خلق البيئة الاقتصادية والمشجعة على الاستثمار والعمل  الخاص وبعث المشاريع. 

27.7- وضع سياسيات استراتيجية للوصل إلى المستوي الأمثل من استثمار رأس المال البشري . 

28.7- مراقبة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي . 

29.7- تعزيز وضع السياسات واتخاذ القرار والتنسيق بين مبادرات التنمية الاقتصادية التي تطرحها القطاعات العامة المختلفة بحيث يتم تنفيذ سياسة مستقرة ومتنافسة للتنمية الاقتصادية . 

30.7- المساعدة والمساندة في تكوين هيئات مؤسسات ذات أغراض خاصة للدفع بعجلة الإصلاح والتطوير ( مثل : هيئة التنافسية الليبية ) لتسهيل وتعجيل عملية التنمية في ليبيا . 

31.7 - تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تولد التوظيف وفرص العمل للشباب الليبي وتنقل التقنية والخبرات للمجتمع . 

32.7- دراسة تكريس الهيكل المناسب للإدارة الرشيدة وإدارة المؤسسات الرئيسة المملوكة للمجتمع من خلال إعادة هيكلة المؤسسات وتنظيمها . 

33.7- إنشاء وتمويل معهد لإعداد القادة الإداريين على مستوى عالمي لقيادة المؤسسات العامة والخاصة مع إعداد برامج لتوسيع قاعدة التدريب وتطوير القدرات للشباب الليبي في إطار برامج الإحلال للإدارة العليا . 

34.7- إنشاء مركز معلومات واستشارات أعمال لمساعدة أصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة ، ويمكن توسيع برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائم حالياً ليشمل هذه الجوانب  . 

35.7- تطوير الأداء والخدمة المقدمة والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة مع التركيز على تحقيق النتائج التي تعكس أكبر قيمة ممكنه للمواطنين . 

36.7- التأكد من تنسيق وتنفيذ مبادرات الإصلاح والتطوير المنفذة من المؤسسات العامة ، وذلك بتوفير المعرفة ومنهجيات العمل والمساعدة الفنية الضرورية . 

37.7- مراجعة نظام الإقراض المعمول به للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخال صيغة المشاركة والمرابحة والمضاربة كآليات تمويلية . 

38.7- تنمية الموارد البشرية الليبية بغرض تعزيز " كفاءة أدائها " ولتحقيق ذلك يجب القيام على سبيل المثال لا الحصر بتنفيذ البرامج التالية . 

أ- تأسيس معهد لتدريب القيادات بهدف تكوين كوادر كفؤة لقيادة القطاعين العام والخاص. 

ب- إنشاء " قاعدة بيانات للموارد البشرية " للخبرات الليبية المؤهلة في الداخل والخارج والاستعانة بهم وربطهم بمسيرة التنمية في ليبيا . 

39.7- تسهيل الاتصال بالخبراء الدوليين وبيوت الخبرة العالمية وربط الصلة فيما بينهم والقطاعين العام والخاص . 

40.7- إدارة البرنامج الاقتصادي لليبيا مع الاستفادة المثلي من الخبرات والتقنية ورؤوس الأموال ، ولتحقيق ذلك يجب على سبيل المثال لا الحصر القيام بتنفيذ البرامج التالية : 

    - وضع استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي في مجالات محددة وذات أولوية حيث الحاجة للخبرة والتقنية . 

    - المتابعة المستمرة للقدرة التنافسية للاقتصاد الليبي مقارنة باقتصاديات الدول المماثلة . 

    - إطلاق حملة إعلامية لترويج صورة الاقتصاد الليبي في الخارج وتشجيع الاستثمارات ونقل التقنية والخبرات إلى الداخل . 

   - ربط القطاعين العام والخاص بهدف تحسين التواصل والتعاون بينهما لوضع سياسات ومساعدتها على تأسيس شراكة بينهما ولتحقيق ذلك يجب القيام على سبيل المثال لا الحصر بتنفيذ البرامج التالية : 

   - توحيد التشريعات التي تحكم نشاطات هذه القطاعات بحيث لا يتسبب اختلافها في خلق مميزات تنافسية فيما بينهما . 

   - عقد موائد مستديرة بانتظام في مجالات محددة بهدف لقاء ممثلين عن القطاع الخاص بالقائمين على القطاع العام وإداراته المختلفة . 

   - وضع آلية لتمكين القطاع الخاص من تقديم استشاراته بهدف المشاركة في  وضع السياسات العامة . 

   - تقديم تقارير دورية للجهات العامة ذات العلاقة حول الأوليات والصعوبات التي تعترض القطاع الخاص . 

  - تحديد الاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المجتمع الليبي . 

  - مراجعة نظام المرتبات الحالي في القطاعين العام والخاص بهدف ربط الأجور بمستوى أداء الفرد والمؤسسة . 

 - تنسيق تنفيذ برامج محددة للنهوض الاجتماعي .  

    - الأخذ بأفضل المعايير الدولية المحاسبية وتقديم التقارير حول أداء المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة . يشمل هذا فصل خدمات المراجعة القانونية عن الخدمات المالية والاستشارات المالية . 

   - ربط مناهج التعليم في مستوياته المختلفة بالمتطلبات الاقتصادية للبلد 

   - خلق ظروف منافسة كاملة لتقليل من الاحتكارات والعمل على إزالتها نهائياً. 

   -  استكمال العمل على إقامة المناطق الحرة وتطوير تجارة العبور وإعادة التصدير من خلال توفير البيئة الأساسية لها . 

  - إنشاء مؤسسة وطنية لضمان ائتمان الصادرات بهدف تعزيز وتنمية الصادرات غير النفطية . 

  - تحسين مستوي الإحصاءات والبيانات المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية . 

وإذا ما طبقت هذه السياسة ستكون ليبيا مهيئة الظروف للاستفادة القصوي من الفرص والحد من السلبيات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية ، وما ترتب عليها من انخفاض لأسعار النفط ، الذي هو عصب الحياة الاقتصادية في ليبيا .
المصادر والمراجع
1. د. صادق المغبوب ، الاستثمار في إفريقيا والأساسيات .... ورقة مقدمة إلى ندوة الاستثمارات الليبية في أفريقيا – تقييم التجربة واستشراف المستقبل ، مجلس الاستثمارات الليبية ، 6 -8/2/2006مسيحي . 

2. د. محمود المغبوب ، " الأصول البشرية ركن أساسي للإستثمار في إفريقيا" ورقة مقدمة إلى ندوة الاستثمارات الليبية في إفريقيا ، تقييم التجربة واستشراف المستقبل ، مجلس الاستثمارات الليبية 6-8-2/2006 ف .
3. تقرير الربع الثاني 2006 مسيحي ، إدارة البحوث والإحصاء ، مصرف ليبيا المركزي . 
4. تقييم التنافسية في الجماهيرية ، دراسة أعدتها شركة مونتر قروب ، وشركة سيرا ، وبرعاية مجلس التخطيط العام ، 2005 .
5. مصادر الإدارة الاقتصادية للجنة الشعبية العامة .
6. مصادر اللجنة الشعبية العامة للإقتصاد والتجارة والاستثمار .
7. موقع قناة الجزيرة ، على شبكة المعلومات الدولية ، 6-11-2008 ف
8. www.lslamonline.net,19.10.2008   
9.  www.aslja3eera.net/NR/exeres,10.1.2009   .
.






الـمنظمة العالمية للطاقة














آليات الحد من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الليبي





ورقة مقدمة إلى ندوة :


الأزمة المالية العالمية وسوق الطاقة


طرابلس : 20 /1 /2009











إعداد :  د. محمود عبد الحفيظ المغبوب


أستاذ مشارك


كلية الإقتصاد والعلوم السياسية


جامعة الفاتح










































































(1) موقع قناة الجزيرة ، على شبكة المعلومات الدولية 6.11.2008 ف .


(1) exeres  / W W W . aslj a3eera . net / NR


(1) تصريح لوزير الخارجية الكويتى على هامش مؤتمر القمة الإقتصادية العربية  17/1/2009 .


(1) WWW .lslam an lme .net  


(1) مصادر اللجنة الشعبية العامة ، 2007 ف .


(1) د. صادق المغبوب ، 2006 ، بتعرف 


(1) د. صادق المغبوب ، 2006 ، بتصرف .
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